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  مادة وحيدة

والرامي الى  ١٩٩٩آب  ٢٥تاريخ  ١١٥٤ون الوارد بالمرسوم رقم ـروع القانـدق مشـص

 .تنظيم مهنة الوساطة المالية كما عدلته لجنة المال والموازنة 

 .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 

  

 ٢٠٠٠حزيران  ١٠بدا في بع

 اميل لحود: الامضاء 

 صدر عن رئيس الجمهورية

 رئيس مجلس الوزراء  

  سليم الحص: الامضاء  

 رئيس مجلس الوزراء

  سليم الحص: الامضاء 
  

  ١المادة 
ـــة اللبنانيـــة وفـــروع مؤسســـات الوســـاطة  تعتبـــر مؤسســـات وســـاطة ماليـــة الشـــركات المغفل

وعها الاساســي القيـــام باعمـــال الوســاطة الماليـــة وفقـــا الماليــة الاجنبيـــة التــي يكـــون موضـــ

 .من هذا القانون الثانيةللتحديد الوارد في المادة 

ن يجــوز، بصــورة حصــرية، للمصــارف وللمؤسســات الماليــة المســجلة لــدى مصــرف لبنــا

انونية المنصــوص عليهــا فــي ـولمؤسســات الوســاطة الماليــة التــي تتــوافر فيهــا الشــروط القــ

 .هذا القانون احتراف اعمال الوساطة المالية في لبنان 

  

  ٢المادة 

تشمل اعمال مؤسسات الوساطة المالية القيام، بحكم مهنتها الاعتيادية، بالعمليات 

 :نها التالية سواء اكان لحسابها او لحساب زبائ

عمليات فورية ولاجل ومستقبلية وعمليات على حقوق الخيار والمقايضة وعمليات  - ١

 :على سائر الادوات المشتقة او المركبة في كل ما يتعلق 

بالاسهم وسائر القيم المنقولة والاوراق المالية كافة بما فيها سندات الدين  -

 .والسندات الحكومية 

  /٢٠٠٣-٦-٣٠ت/ س/ ق



  ٢٩٤

 .بالاوراق التجارية  -

 .عملات بال -

 .بالمعادن الثمينة  -

 .بالسلع  -

 .عمليات على سائر الادوات المالية المطروحة للتداول  - ٢

 .عمليات ادارة المحافظ المالية  - ٣

ة ـل ممارســة اعمالهــا، يحــق لمؤسســات الوســاطة الماليــة القيــام بالعمليــات المتممـــمــن اجــ

ن نشاط ـناعة او نشاطا ما غريبا عق لها مزاولة تجارة او صـه لا يحـر انـلموضوعها غي

ي الانظمـة والتعليمـات التـي يضـعها تطبيقـا لهـذا ـيحدد مصرف لبنان ف. الوساطة المالية

القانون ماهية ومعنى العبارات الواردة في هذه المـادة وحـدود وشـروط تطبيـق هـذه المـادة 

  .على المصارف والمؤسسات المالية 
  

  ٣المادة 

العمليــات المــذكورة فــي المــادة الســابقة مــن الضــريبة  عــن الناتجــة والاربــاح الايــرادات تعفــى

الث مــن قــانون ـاب الثـــي البـــليها فـــة المنصــوص عـــعلــى ايــرادات رؤوس الامــوال المنقولــ

الا انها تبقى خاضعة لضريبة الباب الاول من القانون المـذكور عنـدما  ١ ضريبة الدخل

  .ناتجة عن ممارسة المهنة  تدخل ضمن ارباح اية مؤسسة تجارية باعتبارها
  

  ٤المادة 

يتوجــب علــى مؤسســات الوســاطة الماليــة الحصــول علــى تــرخيص مســبق مــن مصــرف 

يمــنح المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان التــرخيص المشــار . لبنــان قبــل المباشــرة بالعمــل 

ويتمتـع المجلـس بسـلطة استنسـابية . اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصـلحة العامـة 

  .منح الترخيص او رفضه في 

                                                           
 بتعــديلالمتعلقــة ) ٢٠٠٣قــانون الموازنــة لعــام ( ٣٠/١/٢٠٠٣تــاريخ  ٤٩٧مــن القــانون رقــم  والخمســون الواحــدةالمــادة  راجــعت  - ١

 ؛)وتعديلاته ١٤٤/٥٩المرسوم رقم (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل 

مـــن القــانون رقــم  ٥١تطبيــق المـادة  دقــائق المتعلـق بتحديــد ١٨/٣/٢٠٠٣تــاريخ  ٤٠٣/١اليــة رقــم وزيـر الم قــرارويراجــع  كمـا  -  

  .٣٠/١/٢٠٠٣ الصادر بتاريخ) ٢٠٠٣موازنة عام ( ٤٩٧/٢٠٠٣



  ٢٩٥

  ٥المادة 

 .المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية ةيجب ان تكون اسهم مؤسسات الوساط -١ ١

 :يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان  - ٢

كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب احد   -أ  

% ١٠ة تفوق الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسب

لا يعتبر تفرغا ، بهذا المفهوم، انتقال . من مجموع الاسهم ) عشرة بالماية(

 .الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع

 .كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية  -ب 

لية لبنانية وكذلك فتح فروع فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة ما -ج 

جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او 

  .اجنبية، ونقل فرع من مكان الى آخر 

  

  ٦المادة 

تقبل طلبات . على مؤسسات الوساطة المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان 

 .التسجيل المستوفية الشروط القانونية 

لبنان لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص  ينشر مصرف

 .من قانون النقد والتسليف  ١٣٦عليها بالنسبة للمصارف في المادة 

لا يمكن لاية مؤسسة لم تسجل في اية لائحة مؤسسات الوساطة المالية ان تمارس 

صاحب مؤسسة "، "مؤسسة وساطة مالية"الوساطة المالية ولا ان تدخل عبارات مهنة 

او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في " وسيط مالي"، "وساطة مالية

عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه 

 .الجمهور حول صفتها  العبارات باي شكل قد يؤدي الى تضليل

على مؤسسات الوساطة المالية ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة 

المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة 

  .بالتسجيل في سجل التجارة 

                                                           
  .١٥/٥/٢٠٠٦تاريخ  ٧٤٥عدل هذا البند بموجب القانون رقم  -١
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  ٧المادة 

ات الوساطة المالية يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسس

اللبنانية والرأسمال الادنى الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية 

 .الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان 

كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في اي وقت ويعود له اعطاء 

 .لتسوية اوضاعها مؤسسات الوساطة المالية التي تمارس اعمالها حاليا مهلا 

يحرر كامل رأس المال او كامل هذه المخصصات نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف 

  .لبنان 
  

  ٨المادة 

يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل 

 .رأسمال مؤسسات الوساطة المالية 

ي وقت بان موجوداتها وله ان يفرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في ا

تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة 

 .رأسمالها 

على مؤسسات الوساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة 

حدها الاقصى ستة اشهر، اما لاعادة تكوين رأسمالها او لتجميد احتياطي نقدي يودع 

ي مصرف لبنان بناء لطلب هذا الاخير واما لتخفيض رأسمالها شرط ان لا يقل عن ف

 .اعلاه  )٧(الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة 

  .الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان  تطبق احكام هذه المادة على مؤسسات
  

  ٩المادة 

يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات ايداع لديه 

  .لمؤسسات الوساطة المالية 
  

  ١٠المادة 

لمصرف لبنان صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من 

وعلى هذه الاخيرة، . لمؤسسات الوساطة المالية شأنها ان تؤمن تسيير عمل سليم

 :١بصورة خاصة 

                                                           
المتعلـــــق ) ١رقــــم  لمؤسســـــات الوســــاطة الماليـــــةتعمـــــيم اساســــي ( ٣٠/٣/٢٠٠٠تــــاريخ  ٧٥٥١يراجــــع القـــــرار الأساســــي رقـــــم   -١

  .ستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة الماليةبم



  ٢٩٧

ان تقدم له ، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات  - ١

 .والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها 

ذا القانون ان تتقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها استنادا الى احكام ه - ٢

وبالتدابير  ٦/٦/١٩٩٦تاريخ  ٥٢٠من القانون رقم  الأولىواحكام المادة 

التنظيمية العامة التي يتخذها، وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن 

  .المتعاملين معها 
  

  ١١المادة 

 :عاملة في لبنان يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية كافة ال

 .تعيين مفوضي مراقبة على اعمالها وفقا للاحكام المطبقة على المصارف  - ١

تزويد زبائنها شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه  - ٢

 .الحسابات 

 .نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها  - ٣

لب صراحة من مراسليها او من العاملين بناء لتعليماتها، تزويد زبائنها الط - ٤

) ٢(المنوه عنها في البند  بالمستندات) وليس عن طريقها(المعنيين، مباشرة 

  .اعلاه
  

  ١٢المادة 

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتنفيذها بشكل واضح ودقيق 

وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت،  ،رة خاصةعلى ان تظهر يوما فيوما، وبصو 

 :المعلومات الآتية 

 :فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها  -أ 

 .اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه  - ١

 .ل سالتاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسل - ٢

 .ونوعها واسعارها وارقامها عدد الصكوك المشتراة او المباعة  - ٣

يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن اعطاؤه في اي حال لزبون 

 .اخر وان انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية 

 .ولا يمكن ان يعطى اي زبون اكثر من رقم واحد 
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 :فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها  -ب 

اريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة او الت

  .المباعة ونوعها واسعارها وارقامها 

  

  ١٣المادة 

 :يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يأتي  - ١

 .اعلام زبائنها بمخاطر العمليات المشتقة او المركبة  -أ   

بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل اعلام زبائنها، عند قيامها  -ب 

 .تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات 

التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها  -ج 

والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها 

 .او لصالح اي شخص آخر 

الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية، من استغلال أي معلومات  - د

غير معلنة رسميا او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي 

 .مصدر آخر 

  .تطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية  - ٢

  

  ١٤المادة 

 :ة مالية مسك الحسابات التالية لصالح زبائنها يتوجب على كل مؤسسة وساط - ١

حساب او اكثر للقيم المنقولة تقيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل زبون  -أ  

من زبائنها باستثناء تلك التي يعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق 

عليها مرتبط بهامش ضمان على عمليات تسليف للقيام بالعمليات المذكورة 

 .من هذا القانون  الثانيةفي المادة 

 .حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه المبالغ العائدة لكل زبون  -ب 

تدخل ضمن ان القيم والاموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة اعلاه لا  - ٢

 .الاصول العائدة لمؤسسة الوساطة المالية 



  ٢٩٩

ان السجلات العائدة لكل زبون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه  - ٣

المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص القيم المنقولة وتفاصيل الاموال العائدة 

  .لكل زبون 

  

  ١٥المادة 

على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالرقابة 

وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان وفقا للقواعد والاصول 

 .المتبعة بالنسبة الى المصارف او وفقا لتلك التي يحددها مصرف لبنان 

  

  ١٦المادة 

مالية يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة ال

الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف 

يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام المؤسسات المعنية العمل . لبنان بذلك 

  .على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان 
  

  ١٧المادة 

 :لوساطة المالية العاملة في لبنان يحظر على مؤسسات ا

من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي  ١٢٥تلقي الودائع بمفهوم المادة  - ١

من قانون النقد والتسليف غير انه يمكنها  ١٧٨و  ١٢١كان بمعنى المادتين 

اعطاء تسهيلات مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط اثبات شروطها بعقد خطي 

 .صريح ومفصل 

 .فتح حسابات صكوك وحقوق مالية مشتركة بينها وبين زبائنها  - ٢

عة في الحسابات العائدة لزبائنها لديها او دمج الصكوك والحقوق المالية المود - ٣

 .لدى الغير الا بعد موافقة خطية صريحة من هؤلاء الزبائن 

 .ممارسة نشاطها لصالح اي من عملائها الا بعد توقيع عقد خطي صريح معهم - ٤

 :يجب ان يتضمن هذا العقد، على الاقل، تحت طائلة الابطال ، البيانات التالية 

 .حة الى ان العقد منظم وفقا لاحكام هذا القانون الاشارة الصري -

 .هوية المتعاقدين وعناوينهم  -

 ) .استنسابي او مقيد(نوع عقد الادارة  -



  ٣٠٠

 .الجهة المستفيدة منه  -

  .العنوان او المقام المختار الذي توجه اليه، دوريا، كشوفات الحسابات  -

تي يحق او لا يحق القيام تحديد واضح لفئة ونوعية العمليات او التوظيفات ال

 .بها لحساب العميل 

مدة العقد، علما بانه يجب ان يلحظ صراحة بانه يمكن في اي وقت، ولاي  -

من الطرفين، انهاء مدة سريان العقد مع الاحتفاظ بنتائج العمليات الجاري او 

 .التي جرى تنفيذها 

  .الاتعاب والعمولات والمصاريف التي يحق تقاضيها  -

  

  ١٨ة الماد

يمكن لمؤسسات الوساطة المالية قبول الاموال من قبل الشركاء او المساهمين وكذلك 

وما يليها من  ١٢٢الاستحصال عليها عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 

المتعلق بالسندات  ١٦/٦/١٩٧٧تاريخ  ٥٤قانون التجارة وللمرسوم الاشتراعي رقم 

  .القابلة التحويل الى اسهم 

  

  ١٩ة الماد

  .من قانون النقد والتسليف  ١٢٧تطبق على مؤسسات الوساطة المالية احكام المادة 

  

  ٢٠المادة 

يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال 

كل مؤسسة وساطة مالية عاملة  الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على

وفي الفقرة  ٦في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المادة 

من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المنوطة  )١١(والمادة  )٧(الثانية من المادة 

ولا يحول ذلك دون . من هذا القانون  ١٥بالمصرف المركزي والمشار اليها في المادة 

 .تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة 

خير بمعدل يوازي معدل يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأ

  .الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة 



  ٣٠١

  ٢١المادة 

تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

 :ون في اي من الحالات الاتية من هذا القان ٦المادة 

 .ادناه  ٢٣اذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة  -أ  

 .اذا اعلن افلاسها  -ب 

ة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ست -ج 

 .الوساطة المالية 

 .اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية  -د  

 .اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر  -هـ 

وتقرره الهيئة المصرفية العليا ) ب(و) أ(يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين 

  .لمنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى ا

  

  ٢٢المادة 

يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة 

 .المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء 

يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية 

شرط ان يذكر بوضوح بعد " كمؤسسة وساطة مالية"ي استعمال تسميتها ان تستمر ف

  " .قيد التصفية"اسمها انها 

  

  ٢٣المادة 

اذا تبين لمصرف لبنان ان مؤسسة الوساطة المالية خالفت احكام نظامها  - ١

الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التشريعات المرعية 

ابير او التوصيات او التعليمات التي يفرضها المصرف المركزي الاجراء او التد

من القانون  الاولىبمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون ومن المادة 

او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير  ٦/٦/١٩٩٦تاريخ  ٥٢٠رقم 

 :من العقوبات الادارية الاتية بحقها  اانزال ايمطابقة للحقيقة، يمكن 

 .التنبيه  -أ   



  ٣٠٢

منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في   -ب 

 .ممارسة المهنة 

 .تعيين مراقب على نفقة مؤسسة الوساطة المالية المعنية  -ج 

 .شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية  -د  

من هذه ) أ(مصرف لبنان العقوبة الادارية المنصوص عليها في البند يقرر حاكم 

المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات 

  .الاخرى 

ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات التي تتعرض لها مؤسسة الوساطة 

 .المالية المخالفة 

ئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة أي طريق من لا تقبل قرارات الهي - ٢

  .طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية 

  

  ٢٤المادة 

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الاقصى عشرة امثال 

  لف احكام المواد الحد الادنى السنوي للاجر او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخا

  .من هذا القانون  )١٧(و )١٤(و )١٣(و )١٢(و )٤(و )١(

  

  ٢٥المادة 

تعطى مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية 

ر من التاريخ المذكور لتسوية ر هذا القانون فترة ستة اشهو العاملة في لبنان بتاريخ صد

اوضاعها وفقا لاحكامه ولا سيما للاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في 

  .اعلاه  ٤المادة 

  

  ٢٦المادة 

 .لرسمية يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة ا


